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مــــرسرســــوم توم تــــنــــفــــيــــذي ذي رقم رقم 07 - - 390   م   مــــؤرؤرّخ في خ في 3 ذي الح ذي الحــــجــــة
1428 اH اHــــوافق وافق 12 دي ديــــــســــــمــــــــبــــــر سر ســــــنــــــة ة r r2007 يــــــحــــــدددد عــــام ام 
شروط و كيفشروط و كيفـيات �ارسة نشاط تسويق السياراتيات �ارسة نشاط تسويق السيارات

الجديدة.الجديدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الحكومة
- بــــنــــاء   عــــلى  الــــتــــقــــريــــر  اHــــشــــتــــرك  بــــW وزيـــر

  rالتجارة و وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات
- وبـــنــاء  عــلى الـــدســتــورr لاســيـــمــا اHــادتــان  85 - 4

rو125 (الفقرة 2 ) منه
-  و�ــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم 75 - 58 اHــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

rتممHعدل و اHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل و اHا rتضمن القانون التجاريHوا
 - و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم  79 - 07 اHــؤرخ في 26
شعبان عام 1399 اHوافق 21  يوليو سنة 1979 واHتضمن

rتممHعدل واHا rقانون الجمارك

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 89 - 02  اHـؤرخ في أول
رجب عــام 1409 اHــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واHــتــعــلق

rستهلكHبالقواعد العامة لحماية ا
- و�ـــقـــتــضـى الأمــر رقم  01 - 03  اHــؤرخ  في  أول
جـمـادى  الثـانـيـة  عام 1422 اHـوافق 20  غـشت  سـنة 2001

rتممHعدل و اHا rتعلق بتطوير الاستثمارHوا
- و�ــقـــتـــضى  الـــقـــانــون  رقم  01 - 14  اHــؤرخ  في
29  جــمـادى الأولى عـام 1422 اHـوافق 19 غــشت سـنـة 2001

واHـتـعـلق بــتـنـظـيم حــركـة اHـرور عـبـر الــطـرق و سلامـتـهـا
rتممHعدل و اHا rادة 2 منهHلاسيما ا rوأمنها

- و�ـــقـــتـــضى الأمـــر 03 - 03 اHــؤرخ في 19 جـــمــادى
الأولى عـام 1424 اHـوافق  19 يـولـيــو سـنـة 2003 واHــتـعـلق

rادة 10 منهHلا سيما اr نافسةHبا
- و�ـقــتـضى الــقـانـون  رقم  04 - 02  اHـؤرخ  في 5 
جــمــادى الأولى عـام  1425 اHـوافق  23  يــونـيــو ســنـة 2004
واHــتـــعــلـق بــالــقـــواعــد الـــعــامـــة اHــطـــبــقــة عـــلى اHـــمــارســات

rالتجارية
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 04 اHــــؤرخ في 5 
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتعلق  بالتقييسHوا
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- و�ـقــتـضى  الــقـانـون  رقم 04 - 08  اHـؤرخ في 27
جـمـادى  الثـانـيـة عام 1425 اHـوافق 14  غـشت  سـنة  2004
واHتعـلق بشـروط  �ارسة الأنـشطـة التجـاريةr  لا  سـيما

rواد 24 (الفقرة 2) و25 و 43 منهHا
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم 05 - 05 اHــــــؤرخ  في 18
جـمــادى  الـثـانـيـة  عـام 1426 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنـة 2005
واHتـضـمن قانـون اHالـيـة التـكمـيـلي لسـنة r2005 لا سـيما

rادة 13 منهHا
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 07 - 172
اHــــــؤرخ في 18 جــــــمــــــادى الأولـى عـــــام 1428 الـــــــمــــــوافق  4 

rرئيس الحكومة Wتضمن تعيHيونيو سنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جـمـادى الأولى عام 1428 اHـوافق  4  يـونـيو

rأعضاء الحكومة Wتضمن تعيHسنة  2007 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اHؤرخ
في 3 رجب عـــــام 1410 اHـــــوافق  30  يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق برقابة الجودة  وقمع الغشHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 266
اHـؤرخ في 25 صــفـر عـام 1411 اHـوافق 15 سـبــتـمـبــر سـنـة

rنتوجات و الخدماتHتعلق بضمان اH1990 وا 

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 397
اHــــــؤرخ في 14 جــــــمـــــــادى الأولـى عــــــام 1411 اHــــــوافق  أول
ديـســمــبـر ســنـة 1990 الـذي يــحــدد قـواعــد تــنـظــيم مــصـالح

rناجم والصناعة في الولاية وعملهاHا
- و�ــــقـــتــــضى  اHــــرســـوم  الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 97 - 40
اHـؤرخ  في 9  رمـضـان عام 1417 اHوافق 18  ينـاير سـنة
1997 واHـــتـــعـــلـق �ـــعـــايــيــــر تحـــديـــد الـــنـــشـــاطــات و اHـــهــن

اHــــقــــنـــنـــــة الخــــاضــــعـــــة لــــلــــقــــيـــــد فـــي الــــســــجل الــــتــــجـــاري
r ادتان 4  و5 منهHلا سيما ا rتمـمHا r وتأطيرهـا

 - و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 97 - 41
اHـؤرخ في 9 رمــضــان عـام 1417 اHـوافق 18  يــنــايــر ســنـة
rـــتـــعــلـق بــشـــروط الـــقـــيــد فـي الــســـجل الـــتـــجــاريH1997 وا

rتممHعدل و اHا
- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي  رقم 05 - 465
اHــؤرخ  في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اHــوافق 6 ديـــســـمـــبــر

rطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 وا

يرسم ما يأتي:يرسم ما يأتي:

الفصل الأولالفصل الأول
اHوضوع والتعاريفاHوضوع والتعاريف

اHـادة الأولى : اHـادة الأولى : طــبــقـا لأحــكـام اHــادتـW 24 (الــفــقـرة 2)
و25 مـن الــــــقـــــانــــــون رقم 04 - 08 اHــــــؤرخ في 27 جــــــمـــــادى

الثـانيـة عام  1425 اHوافق 14 غـشت سنة 2004  وتطـبيـقا
لأحكـام اHـادتW 4 و5 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97 - 40
اHــؤرخ في 9 رمــضــان عــام 1417 اHــوافق 18 يـــنــايــر ســنــة
1997 واHــذكــورين أعـلاهr يــهــدف هــذا اHـرســوم إلـى تحــديـد

شــروط و كــيــفـــيــات �ــارســة نــشــاط تـــســويق الــســيــارات
الجديدة.

اHـاداHـادّة  ة  2 :  : يـــقــصـد فـي مـــفــهــوم أحـكـام هــذا اHـرسـوم
�ا يأتي :

- نــشـــاط الــوكــيلنــشـــاط الــوكــيلr كل نـــشــاط يــقـــوم عــلى اســـتــيــراد
وبـيع الـسـيــارات الجـديـدة عـلى أسـاس عـقـد امـتـيـاز يـربط

rوكلHالوكيل با
- نشـاط اHوزع اHعـتمدنشـاط اHوزع اHعـتمدr كل نشـاط لبيع الـسيارات
rعتمد بالوكيلHوزع اHالجديدة على أساس عقد يربط ا

- نشـاط معـيد الـبيع اHـعتـمدنشـاط معـيد الـبيع اHـعتـمدr كل نشـاط لإعـادة بيع
الــسـيــارات الجـديـدة عــلى أســاس عـقـد يــربط مــعـيـد الــبـيع

rعتمدHوزع اHعتمد بالوكيل و/أو باHا
- الـســيـارةالـســيـارةr كـل مـركـبـة تــسـتـعـمل لـنـقل الأشـخـاص
أو البـضائع  و تـكون مـزودة �حرك لـلدفـعr و تسيـر على

الطريق.

اHاداHادّة ة 3 :  : نشاط استـيراد السيارات الجـديدة مفتوح
rفي شكل شـركات تجارية WكـونHا Wللأعـوان الاقتصـادي

طبقا للتشريع اHعمول به.

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 :   :  يـــــجب أن تــــــكـــــون الـــــســـــيـــــارات الجـــــديـــــدة
اHسـتـوردة مطـابـقة للأ®ـاط اHـعـتمـدة من الـسلـطـة اHكـلـفة
�ــراقــبـة مــطــابــقــــة الــســيـــارات واHــقــايـيـــس اHـرتــبــطـــة
عــلـــى الخــصــــوص بـــأمن الــســـيـــــارات وحــمـــايــة الــبـــيــئــــة

اHنصـوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
وبــهــذا الــصــددr يــتــعــW عــلـى الــوكــيل أن يــضع تحت
تـصـرف الــسـلـطـة اHـكـلـفـة �ـراقــبـة اHـطـابـقـة ®ط الـسـيـارة
اHـوجـهــة لـلـعـرض في الـســوق و كـذا كل الـوثـائـق الـتـقـنـيـة

اHتصلة بها.

5 :  : الأعــــوان الاقـــتـــصـــاديـــون الـــذين �ـــارســـون اHــاداHــادةّ ة 
الـنشـاطـات اHـذكـورة فـي اHادة 2 أعلاهr مـلـزمـون بـتـوفـير
قـطع الـغيـار واللـوازم الأصلـيـة للـتكـفل بـالضـمان و تـأدية
خـدمـة مـا بـعـد الـبـيع اHـتـعـلـقـة  بـالـسـيـارات الجـديدة الـتي

قاموا ببيعها.
الفصل الثانيالفصل الثاني

شروط �ارسة نشاط الوكيل شروط �ارسة نشاط الوكيل 
اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـجب أن يـكــون عـقــد الامـتـيــاز الـذي يـربط
الــوكـــيل بــاHـــوكل مــطــابـــقــا لأحــكـــام الــتــشـــريع والــتـــنــظــيم
اHــعـــمــول بــهــمـــاr لاســيــمــا اHــادة 10 من الأمــر رقم 03 - 03
اHؤرخ في  19 جمادى الأولى عام 1424 اHوافق  19 يوليو

سنة  2003 واHذكور أعلاه و أحكام هذا اHرسوم.
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7 :  : يلـزم الوكـيل قـبـل التـسـجيل فــي الـسجـل اHاداHادةّ ة 
الـــتـــجــــاريr بـــالحـــصــــول عـــلــى اعـــتـــمـــاد مـــؤقت تـــســـلـــمــه

اHصالح اHؤهلــة في الوزارة اHكلفة بالصناعة.

غـــيــر أن اHـــمــارســـة الـــفــعـــلــيـــة لــلـــنــشـــاط مــشـــروطـــة
بـــالحـــصــــول عـــلـــى اعـــتــمـــــاد نـــهـــائــي تـــســـلـــمــه  اHـــصـــالح

اHذكــورة في الفقرة السابقة.

اHــاداHــادةّ ة 8 :  : يـــحــتــوي اHـــلف اHــطـــلــوب لـــلــحــصـــول عــلى
الاعــتــمــاد اHـؤقت اHـنـصــوص عـلـيه في اHـادة 7 أعلاه عـلى

ما يأتي : 
rؤقتHطلب الحصول على الاعتماد ا -

- دفـتـر الـشـروط اHـعد مـن  مصـالح الـوزارة اHـكـلـفة
  rبالصناعة  الذي يلتزم به صاحب الطلب

- نـــســــخـــة من عــــقـــد الامـــتــــيـــاز الـــذي يــــربط  اHـــوكل
rمعد طبقا للقانون الجزائري r بالوكيل

rنسخة من القانون الأساسي  للشركة -
- الــوثـــائق الــتي تــثـــبت وجــود مــنــشـــآت لــلــتــخــزين
وخـدمـة مـا بـعـد الـبيـع و كذا اHـسـاحـات المخـصـصـة لـلـعرض
والــــــــبـــــــيـع اHــــــــذكـــــــورة فـي اHــــــــواد من 15 إلـى 17 مـن هـــــــذا

اHرسوم.
يـــرسل اHــلـف إلـى اHــصــالـح اHــعــنـــيــــة فــي الــوزارة
اHــكــلــفـــــة بــالــصــنــاعــة بـــرســالــة مــوصى عـــلــيــهـــا  مع وصل
اســـتـلام أو يــودع  لـــدى اHــصـــالح الـــســالـــفــة الـــذكــر مـــقــابل

استلام وصل إيداع. 

اHــاداHــادةّ ة 9 :  : تــســلـم اHــصــالـح اHــؤهــلـــة لــلــوزارة اHـــكــلــفــة
بــالــصــنـاعــة الاعــتــمــاد اHــؤقت في أجل خــمــســة عــشـر (15)
يـــومــا الـــتـي تــلـي تـــاريخ تـــســـلــيـم وصل الاســـتلام أو وصل

إيداع اHلف.

في حـــالــة الـــرد الـــســـلـــبي اHـُــبـَـلَّـغ لــلـــمـــعـــني مع وصل
استلامr أمـام صاحب الطـلب مدة ثلاثW (30) يومـا ابتداء
من تـاريخ اسـتلامه قـرار الرفضr لـتـقـد� طعن لـدى لجـنة
الطـعن اHؤسـسة عـلى مسـتوى الـوزارة اHكـلفـة بالـصنـاعة
الــتي تـصــدر قــرارهـا فـي نـفس الآجــال وذلك دون الإخلال

بحق الطعن أمام الجهة القضائية.

10 : : تـــتــــشـــكل الــــلـــجـــنـــة اHــــذكـــورة في اHـــادة 9 اHــاداHــادّة ة 
rـكـلف بـالـصـنـاعـة أو �ـثلهHالـتي يـرأسهـا الـوزيـر ا rأعلاه

من :
rمقررا rكلفّ  بالصناعةHثل عن الوزير ا� -

- �ــثل عن الـوزيــر اHـكـلّـف  بـالـداخــلـيـة والجــمـاعـات
rالمحلية

rاليةHكلفّ  باHثل عن الوزير ا� -
rكلّف  بالتجارةHثل عن الوزير ا� -

rناجمHكلفّ  بالطاقة و اHثل عن الوزير ا� -
rكلفّ  بالنقلHثل عن الوزير ا� -
rكلفّ بالبيئةHثل عن الوزير ا� -

- �ثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
تحـدد كـيـفـيـات تـنـظـيم  الـلـجـنـة وسـيـرهـا عن طـريق

التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 11 :  : يـــــرسل طــــلـب الحــــصـــــول عــــلى الاعـــــتــــمــــاد
rالنـهائي بـرسالة مـوصى علـيهـا مع وصل استلام أو يودع
مــــقـــابـل اســـتلام وصـل إيـــداعr لــــدى اHـــصـــالـح اHـــؤهــــلـــة في
(30) Wـكـلــفـة بـالــصـنـاعــة الـتي لـديــهـا مـدة ثلاثـHالـوزارة ا
يــومــا ابــتــداء من تــاريخ اســتـلام الــطــلب أو تــســلــيم وصل

الإيداع لتقد� الرد.

اHـــــاداHـــــادةّ ة 12 :  : زيـــــادة عـــــلى الـــــنـــــســـــخـــــة اHـــــصـــــادق عـــــلى
مــطــابـقــتــهـا Hــســتـخــرج الــســجل الـتــجــاري الـتـي يـجب أن
يقـدمـهـا صاحب الـطـلبr يـخضـع تسـلـيم الاعـتمـاد الـنـهائي
لاسـتـيفـاء الـشروط اHـنـصـوص علـيـها في أحـكـام اHواد من

15 إلى 19 أدناه.

اHـاداHـادةّ ة 13 :  : في حـالة الـرد الـسـلـبي اHُبـَلَّغ لـلـمـعني مع
وصل اسـتلامr أمــام صـاحب الـطـلب مـدة ثلاثـW (30) يـومـا
ابـــتــداء من تـــاريخ اســتـلامه قــرار الـــرفضr لــتـــقــد� طــعن
لـــدى لجــنـــة الــطـــعن اHـــنــصـــوص عــلـــيــهـــا في اHــادة 10 أعلاه

وذلك دون الإخلال بحق الطعن أمام الجهة القضائية.

اHاداHادةّ ة 14 :  : يودع الوكيل نـسخة من الاعتماد النهائي
لدى اHصالح اHعنية في الولاية المختصة  إقليميا.

الفصل الثالثالفصل الثالث
كيفيات �ارسة نشاط الوكيلكيفيات �ارسة نشاط الوكيل

اHــــاداHــــادّة ة 15 :  : يــــجـب أن تــــتــــوفــــر لــــدى طــــالب �ــــارســــة
rبـالــنــسـبــة لـكـل شـبــكـة تــوزيع مــفـتــوحـة r نــشـاط الــوكــيل
منـشـآت ملائـمة لـلـتـخزيـن و خدمـة مـا بـعد الـبـيع تـساوي
مــسـاحـتــهـا الإجـمـالــيـة أو تـفــوق خـمـسـة آلاف (5.000) مـتـر

مربع.
يــجـب أن تــزود اHـــنـــشــآت بـــوســـائل الأمن و حـــمـــايــة

السيارات و تكون مغطاة عند الاقتضاء.

اHـاداHـادّة ة 16 :  : زيــادة عـلى  اHــنـشـآت اHــذكـورة  في اHـادة
15 أعـلاهr يــــجـب أن يــــكــــون لــــدى طــــالـب �ــــارســــة نــــشــــاط

الوكيل مساحات للعرض و البيع.

اHـاداHـادةّ ة 17 :  : �كن  الـوكـيل فـتح مسـاحـات عـرض وبيع
يجب أن تـساوي مـساحـة كل منـها أو تـفوق  مـائتي (200)
متـر مربعr أو الـلجوء إلـى اHوزعW  و/ أو مـعيـدي البيع
اHعتمدين الذيـن يجب أن يكون لديهم منـشآت �اثلة لها

نفس اHساحة.
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Wادةّ ة 18 :  : يـجب أن يتوفـر لدى الوكـيل مستـخدمHاداHا
لـديـهـم اHـؤهلات اHـطـلـوبــة و/ أو خـبـرة مـهـنــيـة كـافـيـة في

المجال.
تحـدد كـيـفيـات تـطـبـيـق أحكـام هـذه اHـادة  بـقـرار من

الوزير اHكلف بالصناعة.
اHاداHادّة ة 19 :  : يلزم الوكيل بـاحترام الأحكام التشريعية
و الـــتــنـــظـــيــمـــيــة اHـــطـــبــقـــةr لا ســيـــمـــا فــيـــمــا يـــخص الأمن
Wوالـــنـــظـــافــــة والـــشـــروط الـــصــــحـــيـــة و الـــعـــمـل و الـــتـــأمـــ

والبيئة.
الفصل الرابعالفصل الرابع

شروط البيع اHطبقة على الوكيلشروط البيع اHطبقة على الوكيل
واHوزع اHعتمد ومعيد البيع اHعتمدواHوزع اHعتمد ومعيد البيع اHعتمد

اHـاداHـادّة ة 20 :  : يـجب عـلى الــوكـيل الالـتـزام بــبـنـود دفـتـر
الشروط اHعد من مصـالح الوزارة اHكلفة بالصناعة  كما
هـــو مـــنـــصــــوص عـــلـــيه في اHـــادة 8 أعلاهr والـــذي يـــجب أن
تـتـضـمن بـنـوده عـلى الخـصـوص الأحـكـام اHـنـصـوص عـلـيـها
فــي اHــــــــــــــــــــواد مـن 15 إلـى 19 و مـن 21 إلـى 33 مــن هــــــــــــــــــــذا

اHرسوم.
يـجب أن يــتـضـمن دفـتـر الـشــروط حـكـمـا يـنص عـلى
أن بنوده تمتد إلى اHوزع اHعتمد ومعيد البيع اHعتمد.

اHــاداHــادّة ة 21 :  : يـــجب أن يــكـــون عــقــد الـــبــيع الـــذي يــربط
الــوكـيل بــالـزبــون مـطــابــقـا لأحــكـام هــذا اHـرســوم ولـدفــتـر
الـشـروط وكــذا لـلـقـواعـد والــشـروط اHـنـصــوص عـلـيـهـا في

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــاداHــادةّ ة 22 :  : يـــجب أن يـــكـــون ســعـــر الـــبـــيع اHـــبــW في
ســنـــد الــطـــلــبـــيــة الخـــاص بــالـــســيــارة ثـــابــتـــا  و غــيـــر قــابل
لـلــتــعــديل والــتــحــيـW عــنــد الــزيــادة  خلال  مــدة  صلاحــيـة

الطلبية.
ويــجـب أن يــحـــرر الــســـعــر بـــاحــتـــســاب كل الـــرســوم
ويحتويr عند الاقـتضاءr على التخفـيضات والاقتطاعات

والانتقاصات اHمنوحة.

اHـاداHـادةّ ة 23 : : في حـالـة طــلب الـوكـيـل دفع تـسـبــيق عـنـد
تحــريـــر الــطــلــبـــيــةr  لا �ــكـن  أن تــتــجـــاوز قــيــمـــته عــشــرة
باHائة (10 %)  من سعر البيع مع احتساب كل الرسوم.

اHـاداHـادّة ة 24 :  : لا �ـكن أن يـتـجـاوز أجل تـسـلـيم الـسـيارة
اHطلوبة  مدة خمسة و أربعW (45)  يوما.

Wدة باتفاق مشترك بHكن تمـديد هذه ا� rغير أنه
الطرفW على أساس وثيقة مكتوبة.

اHــــاداHــــادةّ ة 25 :  : يـــــلــــزم الــــوكــــيـل في حـــــالــــة عــــدم احــــتــــرام
شروط الـطلبـية و/أو أجل الـتسلـيمr  في أجل ثمـانية( 8)

أيــامr وذلك ابـتــداء من تــاريخ نـهــايــة مـدة الــتـســلـيمr بــنـاء
عــلى اخــتــيــار من الــزبــونr إمـا اســتــبـــدال الــســيــارة وإمـا
إعــادة دفـع التسـبيـق  للزبـون أو اHبلغ الإجـمالي اHدفوع
 و هـــذا بــغض الــنــظــر عن الــتـــعــويــضــات  الــتي يــلــزم بــهــا
الــوكـيل واHــنـصــوص عـلــيـهـا فـي دفـتــر الـشـروط فـي حـالـة

عدم تنفيذ التزاماته.

26 :  : يـــلـــزم الـــوكـــيـل بـــالـــقـــيــــام بـــالـــفـــحـــوصـــات اHــاداHــادةّ ة 
الـــضـــروريـــة قـــبـل تــســـلـــيـم الـــســيـــارة إلـى الـــزبـــون و هــذا

بغرض التأكد من مطابقة السيارة اHسلمة للطلبية.

اHـاداHـادةّ ة 27 : : يـجـب عـلى الـوكـيل عــنـد تـسـلــيم الـسـيـارة
أن يـراعي بدقة اHواصـفات التقـنية والاختـيارات الخاصة
بالسيارة مـوضوع الطلبية و التي يجب أن تكون مزودة
(50) Wسافة خمسH بكمية من الوقـود تسمح لها بالسير

كيلومترا على الأقل.
يــجب تــســلـــيم الــســيــارة �ــجــمل اHــفــاتــيح  و مــثــلث

التحذير.
يــلـــزم الـــوكـــيل بـــتـــســـلــيـم الــســـيـــارة اHـــطـــلـــوبــة عـــلى
حـــســابهr بـــواســطــة وســـائل الــنـــقل اHلائـــمــة الــتـي تــضــمن

تسلمها من  الزبون في حالة جيدة و نظيفة. 

اHــاداHــادةّ ة 28 :  : لا �ـــكن الــوكــيل أن يـــســلم إلا الــســيــارات
الــتي كـانت مــحل مـراقـبــة اHـطـابــقـة اHـســبـقــة من مـصـالح
الــســلــطــة اHـــكــلــفــة �ــراقــبــة اHــطــابــقــة واســتــكــمــال جــمــيع

الإجراءات الإدارية اHطلوبة.

و بـــهـــذا الـــصـــددr يــجـب أن تـــكــون كـل  ســـيــارةr قـــبل
عرضهـا في السـوقr موضـوع شهادة مـطابـقة مع الـنموذج

اHعمتد طبقا لأحكام اHادة 4 أعلاه.

يـجـب أن يـعــد رقم الــتــســجــيل اHــؤقت عــلى لــوحـات
معدنية طبقا للتشريع  والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــاداHــــادّة ة 29 :  : يـــــجب عـــــلى الــــوكـــــيل أن �ـــــتــــنـع  عن كل
أشــكــال الإشــهـــار الــتي مـن شــأنــهــا تـــشــجــيع الـــتــصــرفــات

الخطيرة وذلك لضمان أمن مستعملي الطرقات.
كـمـا �ــكـنه أن يـبــادر  بـكل عــمل مـفـيــد يـتــعـلق بـأمن

الطرقات لصالح الزبائن بغرض  التحسيس والوقاية.

اHــــاداHــــادّة ة 30 :  : يــــجب عــــلى الــــوكـــيـل أن يـــوفــــر لـــلــــزبـــون
الضمان القانوني الخاص بالسيارة اHسلمة.

يـغـطي الـضـمانr عـلى الخـصـوصr نـقـائص الـتـصـنيع
والــعـيــوب الــظـاهــرة و / أو الخـفــيـة و كــذا اســتـبــدال قـطع

الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
وفي حـالـة تــوقف الـسـيـارة Hـدة تـفـوق خـمـسـة عـشـر
(15) يـــومـــاr فـــإن الـــوكـــيل مـــلـــزم بــأن يـــضـع تحت تـــصــرف

الزبون سيارة بديلة.
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rحـــسب طـــلب الـــزبـــون rــادّة ة 31 :  : يـــخـص الـــضـــمـــانHــاداHا
مـــدة تــســاوي أو تــفـــوق أربـعـــة وعــشـرين (24) شـهـــرا أو
مسافـة تســاوي أو تفوق خمسW ألف (50.000) كيـلومتر
بـالــنـســبـة لــلـســيـارات الــسـيـاحــيـة و مــائـة ألف (100.000)

كيلومتر بالنسبة للسيارات النفعية و الثقيلة.

يجب أن تبW شـروط التكفل بالـضمان صراحة في
شهـادة الضـمان اHـعدة طبـقا لـلتـشريع والـتنـظيم اHـعمول
بــهـــمــا  و الـــتي يـــجب تــســـلــيـــمـــهــا لـــلــزبـــون عــنـــد  تــســـلــيم

السيارة.

اHاداHادةّ ة 32 :  : يـقدم الوكـيل الضـمان للـزبون  بدون دفع
تكاليف إضافية.

تمنح كل الضمانات الأخرى مجانا .

اHاداHادّة ة 33 :  : يلزم الوكـيل  بضمان تأديـة خدمة ما بعد
Wـبـاعـة  و ذلك عن طـريـق مـسـتـخـدمHالـبـيع لـلـسـيـارات ا

يتمتعون باHؤهلات التقنية  واHهنية اHطلوبة.

يــــجب أن تـــــتــــضــــمـن خــــدمــــة مـــــا بــــعــــد الـــــبــــيع  عــــلى
الخصوص  الخدمات الآتية :

rراجعات الدورية التي يغطيها الضمانHا -
rصيانة السيارات -

- بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية.

34 :  : يــخـــضع اHــوزع  اHــعــتــمــد و مــعــيــد الــبــيع اHـاداHـادّة ة 
اHـعـتمـد لـلـسيـارات الجـديدة بـغض الـنـظر عن تـسـجـيلـهـما
في الـسـجل الـتـجـاريr إلـى الالـتـزامـات اHـنـصـوص عـلـيـهـا
في أحــــكــــام اHــــواد من 17 إلى 19 ومن 21 إلى 33 مـن هـــذا

اHرسوم.

يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط هؤلاء الأعوان
الاقـتـصاديـW بـالزبـون مـطابـقـا لأحكـام هـذا اHرسـوم وكذا
لـــلـــقـــواعـــد والـــشـــروط اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في الـــتـــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما. 

الفصل الخامسالفصل الخامس
العقوباتالعقوبات

اHـاداHـادّة ة 35 :  : زيـادة عــلى الــعـقــوبـات اHــنــصـوص عــلـيــهـا
في الـــتـــشـــريع والـــتـــنـــظـــيـم اHـــعـــمـــول بـــهـــمـــا  وكـــذا دفـــتــر
الــشــروط اHــذكــور في اHــادة 20 أعـلاهr فـإن عــدم احــتــرام
أي حــــــكم مـن أحــــــكــــــام هــــــذا اHـــــــرســــــوم يــــــؤدي إلــى إعـــــداد
مـــحـــضــر مـــعــايــنــة مـن  مــصــالح اHـــراقــبــة اHــؤهـــلــةr يــأمــر
(30) Wمـرتــكب المخـالــفـة بـتــسـويــة وضـعــيـته في مــدة ثلاثـ

يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار.

وفي حـالـة عــدم تـســويـة مـرتــكب المخـالــفـة لـوضــعـيـته
و/أو ارتــكـاب مــخــالـفــة جــديـدةr تــخـطــر مــصـالـح اHـراقــبـة
اHـذكـورة في الــفـقـرة الـســابـقـةr اHـصــالح اHـعـنـيــة الـتـابـعـة
لـلوزارة اHكلفـة بالصناعةr بـغرض تعليق اعـتماد مرتكب

المخالفة Hدة تسعW (90) يوما.

اHــاداHــادةّ ة 36 :  : إذا لـم يــســـو مـــرتـــكب المخـــالـــفـــة وضـــعــيـــته
خلال فـترة الإيقاف اHـؤقت للاعتمـاد اHنصوص عـليها في
الـفـقرة 2 من اHـادة 35 أعلاهr يـسـحب الاعـتـمـاد نـهـائـيا من
قـبل اHـصالح اHـعنـية لـلوزارة اHـكـلفـة بالـصنـاعةr وتـطلب

عن طريق القضاءr شطب  سجله التجاري. 

37 :  : يــــجب عـــلى اHــــصـــالح اHـــعـــنــــيـــة الـــتـــابـــعـــة اHــاداHــادةّ ة 
لـلـوزارة اHـكـلــفـة بـالـصــنـاعـة أن تـطـلـع  بـانـتـظـام الإدارات
rــادة 35 أعلاهHـــذكـــورة في اHـــراقـــبــة اHـــصــالح اH الـــتـــابــعـــة
35 WــــادتـــHــــتــــخــــذة في إطــــار تــــطــــبــــيـق  اHبـــــالإجــــراءات ا

(الفقرة 2)  و36 أعلاه.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 38 :  : يــــــــلــــــــزم وكـلاء الـــــــــســــــــيــــــــارات الجــــــــديــــــــدة
بـالتـصريح لـدى اHـصالح اHـعنـيـة التـابعـة لـلوزارة اHـكلـفة
بــالــصــنــاعــةr عـن  افــتــتــاح  كل شــبــكــة  تــوزيع  جــديــدة أو
مـنـشــآت  لـلـتـخـزين و خـدمـات مـا بـعـد الـبـيع و كـذا نـقـاط
الـــعـــرض و الـــبـــيـع اHـــتـــصـــلـــة بـــهـــاr الــــتي يـــجب أن تـــكـــون
مساحـتها مـطابقـة للأحكـام اHنصـوص عليـها في اHواد من

15 إلى 17 من هذا اHرسوم.

39 :  : عــــــلـى الأعــــــوان الاقــــــتـــــــصــــــاديــــــW الـــــــذين اHــــــاداHــــــادّة ة 
�ـارسون حـالـيـا الـنشـاطـات اHـذكـورة في اHادة 2 من هـذا
اHـــرســـومr أن �ـــتــثـــلـــوا لأحـــكــام هـــذا اHـــرســـوم ابــتـــداء من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

غـيـر أنهr يـجب أن تـطـبق الأحـكـام اHـنـصـوص عـلـيـها
فـي اHـــــــواد من 15  إلى 18 مـن هــــــــذا اHــــــرســــــومr فــي أجل
ثـــمــانـــيــة عـــشــر (18) شـــهــرا ابـــتــداء مـن تــاريخ نـــشــره في

الجريدة الرسمية.

اHــــاداHــــادّة ة 40 :  : تـــوضـح كــــيـــفــــيــــات تـــطــــبــــيق أحــــكــــام هـــذا
اHــرسـومr عــنـد الحـاجــةr وحـسب الحــالـة بـقــرار من الـوزيـر
و/أو الــوزراء اHــكـلـّـفــW  بـالــتــجـارة  والــصــنـاعــة  والــنـقل

واHناجم.

41 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حررّ بـالجـزائر في 3 ذي الحـجـة عام 1428 اHـوافق 12
ديسمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
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